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ُعامّةُالُمتيازُِالاُقوقُِحُ ُلتزاحمُِاظمةُ نُ الُقانونيّةالُحكامُ الأ
ُ" ردنيُّالُأُمدنيُّالُقانونُالفيُُُةُ تحليليُُّدراسةُ "

ُ

 (2)ايادُمنصورُالحديديُُُُ*(1ُ)عديُمحمودُالعرود
ُ

ُلخُ مُ ال ُص 
بوصف  متياز  لا  احقّ   يُقرّروهو    مُشرّعال ذلك  في  يستهدي  ويقدّ ال  حقّ الب  يقومُ   ،  جدارة  ممتاز،  مدى  ضوئه  في  بدّ الر  فهناك  ولويّ الأين  ة، 

ا أن  عتبارات إمّ الاوهذه    ، تفضيل ال على هذا    فرادالأبين    اتّفاقحاجة لحدوث  اليون على غيرها دون  دّ ال  بعض    تفضيل    مُشرّع الملي على  تُ   اعتبارات  
ل أُجورهم مصدر دخلهم  ن تشكّ ممّ   ، وغيرهم   خدمال و   ، ال عُمَّ ال  مثل امتياز أجور  ة  العد  تكون اعتباراتإمّا  ، و ةنفق ال  مثل امتياز  إنسانيَّة  تكون اعتبارات 

عامل في أن يستوفي  الثار  ي حيث تقتضي اعتبارات إنسانية أن يتم إ  ، عمل ال  أصحاب   ذمّةتي تكون ديونا  في  الكفاف و ال  م حدّ غهُ ل  ب  وتُ   ، وحيد أحيانا  ال
خرين يتنافى  آمدينين بها بسبب تزاحمهم مع دائنين  ال  ذمّةحرمانهم من جزء من حقوقهم في    ذلك أنّ   دائنين؛ ال لازمة لمعيشته على غيره من  الديونه  

 وبما ينعكس سلبا  على من يعولونهم شرعا . ة،فئ الة لهذه العد المع مقتضيات 

وبما من    ،مدينالدائن بالدائنين بقصد تعزيز ثقة  ال على غيره من    ةسبقيّ أ  متيازالا  ر للدائن صاحب حقّ قد قرّ   ردنيّ الأ  مُشرّعالوإذا كان  
هذ    أنّ الا متياز،  الاة لحماية حقوق ساسيّ الأضمانات ال م من تقدّ ال  قتصادي، وبما يجعل حقّ الا نمو الز بما يُعزّ   ، ضروري ال ئتمان الاشأنه تشجيع منح 

إذا اجتمع أكثر من    تزاحم، ال  يّة الإشكبيتها بال ترتبط غتي  الو يته  المن فع  حدّ التي من شأنها  العراقيل  الات و يّ الشكال قد تعتريه أو تعترضه بعض    حقّ ال
لا  منها  فضّ ية للمدين، ومن ث م يتم إيفاء ما كان مُ المال  ذمّة التي تتوارد على  ال  حقوق المحل بجميع هذه  اللا يفي هذا    بحيث   ،واحد   على محل ّ   حق ّ 

يُمثّ   ، خر الآعلى   ما  جليّ وهو  خروجا   قاعدة  ل  على  تصدّ ال   عامّ ال  ضمانالا   خلا   مُشرّع الى  تي  من  ) مادّ ال  للتكريسها    مدنيّ القانون  المن  (  365ة 
 .يّةالشكالهذه   ب وضع ضوابط يُستهدى بها لحلّ وهو ما يتطلّ  ،ردنيّ الأ

شريعة  ل ل  مدنيّ القانون  الفي    مُشرّعالذي أورده  الترتيب  ال ثر في هدم  الأتزاحم قد يكون له كبير  الل في أنّ يها تتمثّ ال تي نخلص  ال  نتيجةالو 
قانون  العن    ستقلّ مُ   د مرتبتها بشكل  وتحدّ   ،متيازالار حقوق  تي تقرّ الة  خاصّ ال  قانونيّةالنصوص  الومراعاة    المتياز عند إعمالاحاضنة لحقوق  ال  عامّةال
 .مدنيّ ال

من    ا  وبما يضمن مزيد  عامّة المتياز  الاواردة بشأن حقوق  النصوص  ال نظر في  ال بإعادة    مُشرّع الي على  تمنّ الومن باب    ،دّراسةال وتوصي  
 .حكامالأمستعملة أو  المصطلحات الحيث   من تفصيل سواء  الة و دقّ ال
 .تزاحم ال غُرماء، ضابط النفقة،  ال ، العُمَّ الامتياز  مفتاحيةُ:الُكلماتُال
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The legal provisions governing the competition of public franchise rights 

An analytical study in the Jordanian civil law 

 

Abstract 

When the legislator establishes the right of privilege, he or she is guided in doing so by a description 

that establishes the privileged right, and in its light he or she estimates the extent of the debt’s merit of priority. 

There are considerations that dictate that the legislator prefers some debts over others without the need for an 

agreement between individuals on this preference. These considerations are either humanitarian considerations 

such as the privilege of alimony, or they are considerations of justice. Such as the privilege of wages for 

workers, servants and others, whose wages are sometimes their only source of income, and reach the subsistence 

level, which are debts owed by employers, where humanitarian considerations require that the worker be 

preferred to fulfill his debts necessary for his living over other creditors. 

If the Jordanian legislator has decided that the creditor who holds the lien right has priority over other 

creditors with the aim of strengthening the creditor’s confidence in the debtor, and in a way that would 

encourage the granting of the necessary credit, in a way that enhances economic growth, and in a way that makes 

the right to advance one of the basic guarantees for the protection of lien rights, this right may be plagued or 

hindered by some problems and obstacles that may arise. This would limit its effectiveness, most of which is 

related to the problem of crowding, if more than one right is held in one place, so that this place does not fulfill 

all of these rights that are on the debtor’s financial liability, and then what is preferred over the other is fulfilled. 

This represents a clear departure from the general security rule that the legislator sought to establish through 

Article (365) of the Jordanian Civil Code, which requires setting controls to be used as a guide to resolving this 

problem. 

The result of the study is that crowding may have a significant impact in demolishing the arrangement 

that the legislator mentioned in the civil law for the general Sharia that embraces franchise rights when 

implementing and taking into account the special legal texts that determine franchise rights and determine their 

rank independently of the civil law. 

The study recommends that the legislator should reconsider the texts contained on general franchise 

rights in a way that ensures greater accuracy and detail, whether in terms of the terminology used or the 

provisions.ُ 

ُ

ُُ:مةُ قدُّمُ ال
بالا  حقّ   يُقرّروهو    مُشرّعالو  يقوم  ذلك بوصف  في  يستهدي  ويقدّ ال  حقّ المتياز،  جدارة ممتاز،  ضوئه مدى  في  ر 

فراد الأبين    اتّفاقديون على غيرها دون حاجة لحدوث  التفضيل بعض    مُشرّعالملي على  ولوية، فهناك اعتبارات تُ الأدين بال

متياز على غيره الار له  قرّ مُ ال  حقّ اللتفضيل    مُشرّعالاها  امتياز نجد دائما  حكمة ظاهرة توخّ  ّ تفضيل، إذ في كلالعلى هذا  

،  مدنيّ القانون  القوانين، في  الإذ هي متناثرة في متون    ،ة للامتيازاتة عامّ لا توجد نظريّ ه  ب على ذلك أنّ ، وترتّ حقوق المن  

قانون  و بريّ التجارة  ال  وقانون   ، عملال  وفي  وقانون  بحريّ الة  قانون  شّ الة  وفي  وقانون  شخصيّ ال  ال حو الأركات،  ضمان  ال ة 

مهنة  جتماعيّ الا ممارسة  تنظيم  وقانون  وغيرها،  ال،  أنّ الا محاماة،  وب  تنوّ اله  من  حقوق  رغم  وتعدّ الاع  واختلاف   دهامتياز 
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ى  قاعدة لا يُعمل بها على إطلاقها، ويتجلّ الهذه    أنّ   الاها تجمعها خصائص واحدة وآثار متشابهة،  اتها، فإنّ مُسوّغأسبابها و 

دهم بين دائن عادي، ودائن صاحب ضمان وهؤلاء  دائنين وتعدّ الة للمدين للوفاء بحقوق  يّ المال   ذمّةالة عدم كفاية  ال ذلك في ح

  ودائن ممتاز، وهو ما يثير مشكلة تحديد مرتبة كلّ   -ا  حيازيّ   أما   سواء أكان رهنا  تأمينيّ   -ى دائن مرتهنالبدورهم ينقسمون  

ضمان على  ال  أصحابم  غرماء، فيتقدّ الوتجنيبهم قسمة    ستيفاءالاعلى نظائرها في    حقوق المنهم، وهنا تبرز مهمة تقديم هذه  

م لا  تقدّ الفي    حقّ الهذا    ضمان بين دائن مرتهن ودائن ممتاز، فإنّ ال  أصحابتقدم    ةالا بخصوص مسين، أمّ عاديّ الدائنين  ال

تي  ال المو الأه من ثمن دائنين في استيفاء حقّ الم على غيره من تقدّ الل صاحبه ميزة خوّ يُ  قانونيّ زا  بسند  عزّ  إذا كان مُ الايكون 

بموجب نص    مُشرّعالتكريسه بإرادة    متياز تمّ الا  نسبة للدائن صاحب حقّ التقدم بالب  قانونيّ السند  العام، وهذا  الل ضمانه  تشكّ 

 .قانون ال

ُُ:دّراسةالُةُ أهميُّ
 :أتيتي تتمثل بما يالموضوع و الى اختيار هذا الدافعة  السباب الأثلة من  ل من خلا  دّراسةالة هذه تنبع أهميّ 

ب على دارية، وترتّ الية و العُمَّ التجارية و الة و مدنيّ التشريعات  الفي مختلف    ساع  تّ الا  متياز شديدُ الا  نطاق حقوق   إنّ   :لااُأوُ 

من حيث   ،موضوعالة لهذا  عمليّ الة  هميّ الأ  ا  ه يبدو جليّ وعليه فإنّ   متياز من حيث تصنيفها،الاكثرة حقوق    ذلك

  عامّةال  قواعدال خروجا  على حكم    تُعد  ها  أي أنّ  دائنين،المساواة بين  المن شأنها خرق مبدأ    متيازالاحقوق    نّ إ

م في استيفاء دينه تقدّ الولوية و الأ  متياز حقّ الا   أن تعطي لصاحب حقّ   تي من شأنهاالديون، و ال  فاءيفي است

غيره من   نحاول  علَّ لدائنين،  القبل  جوانب  النا  جوانب من ال  تشريعيّ النقص  الوقوف على بعض  يكتنف  ذى 

 .عمليّ التطبيق المتياز عند الاحقوق 

لاعي  علمي واطّ   في حدّ _أجد  ين، إذ لم  هتمّ مُ ال  تناول أيدية لدراسة شاملة للموضوع توضع في مُ عمليّ ال  حاجةال   :ثانيااُ

هذا    _قاصرينال جزئيات  جميع  طرق  متكاملا   مستقلا   في البحثا   ومنتشرة  مبثوثة  دراسات  وجدت  بل  بحث، 

ى  المر فيه  الأ ا يحتاج  تنفيذ، ممّ الوقانون    تبعيّةال  عينيّةال  حقوق الصلة بالة ذات  علميّ الدراسات  الكتب و البطون  

، وبما  كبير  دون عناء  يهالرجوع  القارئ  الباحث و الر على  ييسّ   ستقلّ جمع صور ما هو منتشر، في بحث مُ 

ة شائعة  التتناول مس  دّراسة ال    هذهنّ أ ة و ، خاصّ في سلك واحد  ا  صعاب، منتظملل   لا  ذلّ قطوف، مُ اليجعله داني  
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قوانين الووضعت    ،محاكمالذي تعمل عليه  ال  ساس الأ،  وهو  حقوق التعامل تتمثل في استيفاء  الناس في  البين  

 من أجله. 

، تختلف عن فلسفة غيرها  قانونيّ كتنظيم    متيازالاحقوق    إذا ما علمنا أنّ   دّراسةالة لهذه  ة أهميّ خصوصيّ التزداد    :ثااُالث

  ر واحد محدد وثابت، بل إنّ برّ ى مُ المتياز لا تستند  الا  فلسفة وجود حقّ   نّ إمن حيث    قانونيّةالتنظيمات  المن  

أنواعها  الللديون   اختلاف  على  متعدّ ممتازة  ومُ اعتبارات  نوع  برّ دة  باختلاف  مختلفة  مراد  الممتاز  ال  حقّ الرات 

 . مُشرّعالفي نفس  ةلحكم وفاء بهالضمان 

ُ:دّراسةُِالُشكلةُ مُ 
حقوق   كانت  حقوق    ،متيازالاإذا  عامّ   عامّةالمتياز  الاومنها  بأحكام  أنواعها  في  منها   لكلّ   نّ أ   الاة،  تشترك  نوع 

ة حقوق  يّ الناظمة لكل منها؟ وما مدى فعالة  خاصّ الحكام  الأ  ؟ وما هيعامّةال  متيازالابها، فما هي حقوق    يختصّ   ا  أحكام

ومائتمانالالتعزيز    عامّةالمتياز  الا خصوصيّ   ؟  هذه  أثر  فضّ الأة  على  تصدّ ال  يّةالإشك  حكام  مدى    مُشرّعالي  تزاحم؟ وما 

نظام  القصور في  الهناك نوع من  وهل    بعض؟المع بعضها    حقوق التزاحم هذه    التزاحم في حال  يّةالإشك  لوضع ضوابط لحلّ 

ُتزاحم؟ ال يّةالإشكب يتعلّقفيما  ردنيّ الأتشريع ال ناظم لهذه لحقوق في ال قانونيّ ال

ُ:ُدّراسةُِالُطاقُ نُِ
ودون    ردنيّ الأقانون  الفي    عامّةالمتياز  الالتزاحم حقوق  ناظمة  ال  قانونيّةالحكام  الأز في دراستنا هذه على بيان  سنركّ 

 . دّراسةال ذي تقتضيه هذه العارض الو  ضروريّ ال قدر ال بالاخرى الأمتياز الاى حقوق الق تطر  ال

ُ:ُدّراسةُِالُةُ نهجيُّمُ 
 قا  عمّ مظهرا  جوانبها ومُ   عامّةالمتياز  الاناظمة لتزاحم حقوق  ال  قانونيّةالحكام  الأن  تقديم دراسة تبيّ   -الل بإذن    -نبتغي  

تفريغ، للوقوف على مضامينها، ومراميها، مستعينا  في التحليل و الناظمة لها بال  قانونيّةالنصوص  التناول    للأفكارها، من خلا

نا علَّ ل،  تحليليّ   عبر منهج علميّ   كلما كان ذلك ضروريا  ومناسبا    خاصّ القضاء، وإبداء رأينا  الفقه، وما حكم به  الذلك بما رآه  

استنتاج   على  النستطيع  وإسقاطها  منها  إعداد هذه  الحلول  في  سنعتمد  سبق  ما  على  وتأسيسا    منهجالعلى    دّراسةالواقع، 

 . دّراسةالمتعلقة بموضوع الحكام الأو  قانونيّةالنصوص التحليل  ل من خلا ،تحليليّ ال وصفيّ ال
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ُ:دّراسةُِالُةُ خطُ 
تقسيم هذه   لبحث من خلاالة وهيكلة لهذا  باع خطّ تّ اموضوع، ضرورة  التأسيسا  على ما تقدم اقتضت دراسة هذا  

 تي: الآنحو المبحثين على  ىال  دّراسةال

ُ.عامّةالمتيازُالا:ُنطاقُحقوقُولالُأمبحثُال

 (.العُمَّ الللإجراء )امتياز حقوق  مُستحقَّةالغ المبالامتياز : لُ وّ الأ مطلبُ ال

 نفقة.الدواء، وامتياز الملبس و المأكل و ال مُورّديل مُستحقَّةالغ المبال تامتيازا اني:ثَّ ال مطلبُ ال

 ومرتبته. عامّةالمتياز الاوعاء حقوق  :ثُ الثَّ ال مطلبُ ال

ُُ.عامّةالمتيازُالاترتيبُتزاحمُحقوقُُيّةالإشكجةُالاني:ُمعثُ الُمبحثُ ال

 تزاحم.ال: تعريف لُ وَّ الأ مطلبُ ال

متياز الاتزاحمها مع حقوق    الفي ح  عامّةالمتياز  الاترتيب تزاحم حقوق    يّةالإشكجة  ال: معانيثَّ ال  مطلبُ ال

 منقول.الواردة على  ال ة خاصّ ال

متياز الاتزاحمها مع حقوق    الفي ح  عامّةال متياز  الاترتيب تزاحم حقوق    يّة الإشكجة  ال: معثالثالمطلب  ال

 عقار. الواردة على  ال ة خاصّ ال

ُعامّةُِالُُِمتيازالاُقوقُِحُ ُطاقُ نُِ:ُلُ وُ الُأُبحثُ مُ ال
  عامّة المتياز  الامتياز كتأمين  عيني، ومنها حقوق  الالإقرار حقوق  مُشرّعالتي دفعت بال  عتباراتالال في  تأمّ مُ ال  إنَّ 

في  المحل   تستند  أنها  يجد  هو    ،ة  إنسانيّ   تقريرها لاعتباراتبحث،  لحقوق  الب  الحالكما  ممّ   خدمالو   العُمَّ النسبة  ن وغيرهم 

حيث تقتضي   ،عملال  أصحاب  ذمّةتي تكون ديونا  في  الكفاف و ال  وحيد أحيانا  وتبلغهم حدّ الل أُجورهم مصدر دخلهم  تشكّ 

حرمانهم من   دائنين، ذلك أنّ اللازمة لمعيشته على غيره من  العامل في أن يستوفي ديونه  الثار  ية أن يتم إاعتبارات إنسانيّ 

في   حقوقهم  من  دائنين  ال  ذمّةجزء  مع  تزاحمهم  بسبب  بها  مقتضيات  آمدينين  مع  يتنافى  لهذه  العدالخرين  وبما   ة،فئالة 

شرعا   يعولونهم  من  على  سلبا   وذات  ينعكس  دين  الأ،  على  ينطبق  نالمر  أو  اللطابعه    ظرا  نفقة  تمكين معاشي،  أجل  من 

  ،  بهاالاة يّ طبيع التي لا يستطيع أن يُمارس حياته الة، و ضروريّ الة و ساسيّ الأاته حصول على حاجيّ التيسير عليه في المدين و ال

 .دواءالملبس و ال مأكل و ال مُورّديل مُستحقَّةالغ المبالنسبة لامتياز الب الحالكما هو 
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بدء  وعودا   تلك    عامّةالمتياز  الاحقوق  ف  ،على  أمو ال  حقوق الهي  كافة  على  ترد  أم ال  التي  كانت  منقولة  مدين 

تيُنصتُُالوُُُردنيُّالُأُُمدنيُّالقانونُُال(ُمن1435ُُمادةُ)الفيُُُعامّةالمتيازُُالاحقوقُُُُردنيُّالُأُُم شرّعالجُُالعوقدُُ  ،(1)عقارية

ُعلى:

مدينُُالُُالُخيرةُحقُامتيازُعلىُجميعُأموُالأشهورُُالستةُُالتية،ُبقدرُماُهوُمستحقُمنهاُفيُُالآيكونُللديونُُُُ-1ُ

 منُمنقولُوعقار:ُُ

 خر.آ وكل أجير  العُمَّ الكتاب و الخدم و المن أجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت  مُستحقَّةالغ المبال  -أ 

 ودواء. مأكل وملبسا صرف للمدين ولمن يعوله من عمّ  مُستحقَّةالغ المبال -ب 

 عليه. مدين لمن تجب نفقتهمال  ذمّةفي  مُستحقَّةالنفقة ال -ج 

2ُُ-ُُُُ هذه ُُالمبالوتستوفىُ بعد مباشرةُ ُُالغُ ُُالمبالوُُُقضائيّةالمصروفات ةالغ ُُُُم ستحق  ومصروفات حفظُُالللخزينةُ

،  ردنيّ الأ  مُشرّعالوفقا  لخطة    حقوق الوسوف نتناول هذه  منها،ُُ أماُفيماُبينهماُفتستوفىُبنسبةُكلُُ،صلاحالإوُ

خلا هذا    ل من  في  ثلاث  بالمطى  ال   مبحثالتقسيم  نتناول  )امتياز  مُستحقَّةالغ  المبال  امتياز  ولالأ،   للإجراء 

هذه  ، ونتناول وعاء  نفقةال  دواء وامتيازالو ملبس  المأكل و ال  مُورّدي  لامتياز  ثانيال ص  (، فيما نخصّ العُمَّ الحقوق  

 .ث المطلب ثفي  ومرتبتها حقوق ال

ةُِالُغُِالمبالُامتيازُ :ُلُ وُ الُأُطلبُ مُ ال ُ(الع مُ الُُ)امتيازُحقوقُُِللإجراءُُِم ستحق 

من    حماية، وذلك انطلاقا  العمل نوعا  من  المترتبة له في مواجهة صاحب  العامل  اللحقوق     ردنيّ الأ  مُشرّعالمنح  

ة إفلاس صاحب  ال ح، وذلك في  يوميّ الته، ومصدر رزقه  ذي هو محور قوّ ال،  (2) عاملالة على رأسها أجر  اعتبارات إنسانيّ 

رة  مقرّ الوسيلة  المتياز هو  الا عامل لأجره، ولذلك كان مبدأ  الفقدان    ضياع أو  خطر  ذلك  عن  ينجم  اممّ   عمل وتزاحم دائنيه،ال

 عامل امتيازا  الر لأجر  قرّ مُ المتياز  الاخرى، وجعل هذا  الأديون  ال ة على باقي  سبقيّ الأ  بمنحه حقّ   عامل،ال  لحماية أجر  قانونا  

 
، دار الثقافة  2(، شرح القانون المدنيّ، حقوق الامتياز دراسة مقارنة في قوانين الدول العربية مع فقه الشريعة السلامية، ط2012)  د. رجيب، بيان يوسف،  )1)

 . 76للنشر والتوزيع، عمان، ص
حشة، وكان العقد  لأجر هو المحل الثاني في عقد العمل، فالعمل هو المحل الأول، فإذا لم يكن العمل محددا  ولم تكن هناك أسس لتحديده دخلنا في جهالة فا(  2)

د. المغربي، جعفر  ( من قانون العمل،  45)  باطلا ، أما الأجر فالأصل أن يكون معينا  في العقد، فإذا لم يتم تعينه فهو دائما  قابلا  للتعين، وفق ما تضمنته المادة
 .120، دار الثقافة للنشر ولتوزيع، عمان، الأردن، ص2، شرح أحكام قانون العمل، وفقا لآخر التعديلات واجتهادات محكمة التمييز، ط2018محمود،
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 مُشرّع الرها  قرّ   قانونيّةالحماية  ال، وهذه  (1)حد سواء  منقولة علىالعقارية و ال  -عملال  صاحب  -مدين ال  الأمو   يرد على كلّ   ا  عامّ 

ين، حيث جاء قانونيّ المقدار بين  الها جاءت متفاوتة في  ملاحظ بشأنها أنّ ال   أنّ الا  عمل،الوقانون    مدنيّ القانون  الفي كل من  

 ل ، وذلك بتوسيع حماية نطاق أجره من خلامدنيّ القانون  الا هو عليه في  عامل في مركز أفضل ممّ العمل ليضع  القانون  

من   غيره  على  دينه  مرتبة  التقديم  في  مدّ متياز،  الاديون  للحقوق    ةوتقرير  بالأطول  هذا    بحثالو ُُ،(2) متيازالامشمولة  في 

فسوف   متيازالاا مرتبة هذا  ، أمّ متيازالا  تطبيق هذا  يّةالإشكمستفيدون منه، و ال، و متيازالايقتضي بيان نطاق هذا    متيازالا

 .عامّةال متيازالاثاني أحكام تزاحم حقوق ال مبحثالنرجئ بحثها لحين تناولها في 

(  810/1)مادةالى الرجوع العامل من أجر لقاء عمله، وبالما يستحقه    كلّ   متيازالايتناول هذا  :ُُمتيازالانطاقُهذاُُُُ:لااُأوُ 

  أي منفعة في    أو  العقد من مالعامل هو ما يتقاضاه بمقتضى  الجر  أ :))على  نجدها تنصّ   مدنيّ القانون  المن  

جر، الأما يدخل ب ح لنا بشكل أكثر تفصيلا  قانون لتوضّ ال( من ذات 811) مادةالصورة كانت ..((، ثم جاءت 

خدمة في  المنح ومقابل  المئوية و النسب  العمولات و المنه    جزءا    عامل وتعدّ الجر  أحيث نصت على:))تدخل في  

 عليها((، كما أنّ  حجزالتوقيع    أووتحتسب عند تسوية حقوقه    ،عرف فيها على منحهاالتي جرى  ال  العمالأ

عينا     أو  عامل لقاء عمله نقدا  اله  ما يستحقّ   على أنه:))كلّ   جرالأعرفت    ردنيّ الأ  عملالمن قانون    ثانيةال  مادةال

  أو   داخليّ النظام  ال  أوعمل  العقد    أوقانون  الذا نص  إ أيا كان نوعها  خرى الأستحقاقات  الايه سائر  المضافا   

متقدمة ال  نصوصال  ل ((، ومن خلاضافيّ العمل  العن    مُستحقَّةال جورالأتعامل على دفعها باستثناء  ال  استقرّ 

، سواء أكان  جرالأعن طبيعة هذا    نظرالعامل بغض  ال، هو أجر  (3) متيازالابمشمول  ال  جرالأ  يتضح لنا أنّ 

 
الرشيدي،  1)  )، شوقي  سالم  وا2010منال  الأردنيّ  العمل  قانون  في  للأجور  القانونيّة  الحماية  الشرق  ،  جامعة  منشورة،  ماجستير  رسالة  مقارنة،  دراسة  لكويتي، 

 .132ص الأوسط، 
قانون يعطي للعامل حقوق أدنى من الحقوق المقررة في هذا القانون، انظر د.   /أ( من قانون العمل بعدم جواز تطبيق أحكام أى4( يتضح لنا من خلال المادة)2)

 . 29 – 28، دار الحامد للنشر والتوزيع، ص 1، أصول المحاكمات العُمَّالية بين القبول والرفض، ط2010المصاروة، هيثم حامد،
لأخرى، 3) دولة  من  يختلف  الامتياز،  هذا  يشمله  الذي  الأجر  طبيعة  تحديد  إنّ  الأجر    (  يتضمّن  الامتياز،  حق  يشمله  الذي  الأجر  دين  أنّ  تقرّ  الدول  فبعض 

إلى إضافة  أساس    التقاعديّ،  المحسوبة على  سواء  الأجور  إلى  الامتياز،  يمتد  الدول  أنواعها، وفي بعض  بجميع  العطل  في  والمكافأت، والحق  التعويضات،  كل 
ثابتة أجورا   كانت  سواء  القطعة،  أساس  على  أو  اعتبار   الزمن،  إلى  الدول  بعض  وتتجه  والمرضية،   السنوية  بالعطل  الخاصة  للتعويضات  بالضافة  متغيرة،  أو 

، مبدأ الامتياز كضمانة لحماية أجر العامل، بحث منشور  2015تعويض التسريح  ضمن عناصر الأجر المعنية بالامتياز، لمزيد من التفصيل انظر نسيمة، برهمي،
 .438، جامعة مستغانم، الجزائر، ص  1، العدد 11بحث القانونيّ، مجلد في المجلة الأكاديميّة لل
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أو نقدا  وهو  (1) منتج  أو منفعةالفي صورة جزء من    عينا   يتّ الغال  وضعال،  لنا من خلاب، كما    نصّ   لضح 

قانون  ال   مادةال ، بحيث لا جرالأع من مفهوم  قد وسّ   ردنيّ الأ  مُشرّعالأن    –ذكر  الفة  الس  –عمل الثانية من 

، أيا  كان نوعها، شريطة أن  خرى الأستحقاقات  الابل يشمل سائر    ، عامل لقاء عملهاليقتصر على ما يتقاضاه  

مثل  العليها    ينصّ  أو  العلاوة  القانون،  غلاء  ال   نظامالعائلية،  علاوة  أو  الداخلي مثل  راتب    امتيازامعيشة، 

تعامل على دفعها، كدفع  الرف  أو  عُ ال  استقرّ ، أو    (2) مواصلاتالمثل بدل    عقدالعليها    ينصّ   عشر أو   ثالثال

عام  الللعم  رباحالأمن    ةنسب كل  نهاية  أنّ (3) في  على  يشمل    متيازالا  ،  عمل  العن    مُستحقَّةال  جورالألا 

في   تعويضالتي يستحقها على سبيل  الغ  المبال، ولا  عملالعامل لصاحب  التي يقرضها  ال  غالمبالو ،  ضافيّ ال

وهبة باعتبارها جزءا   المثل  غير  العامل من  اليشمل ما يتقاضاه    متيازالاهذا     أنّ الا،  (4) تعسفيال  فصلال  الح

 .(5) عملاءالب التصالاله من  عملالعامل ما كان ليحصل عليها لولا تمكين صاحب ال  ، ذلك أنّ جرالأمن 

ُُثانيااُ ُُُُمستفيدونُال: هذا هذا  الُُمتياز:الُامنُ من  ما    أوعامل  الهو    متيازالامستفيد  ولكن  بعده،  من  مقصود  الورثته 

ي عملا  لقاء يؤدّ   أنثى  أو ه:))كل شخص ذكرا  كان  عامل بأنّ العمل  الثانية من قانون  ال  مادةالعامل؟ عرفت  الب

تأهيل((، كما ال  أوتجربة  الومن كان قيد    حداثالأويشمل ذلك   ،مرتهإعمل وتحت  الجر ويكون تابعا  لصاحب  أ

عامل تربطه بصاحب  ال  أن يكون   اشترط  مُشرّعال  أنّ   عملالثانية من قانون  ال  ة مادّ ال  نصّ   لضح لنا من خلا يتّ 

  مادة الت  ، حيث نصّ قانونيّةال  تبعيّةال  هي  تبعيّةالمقصود بال  أنّ   مُشرّعال، وبين  تبعيّةالعلاقة أو رابطة    عملال

 
،الى اعتبار السكن المقدم من صاحب العمل للعامل بصوره دائمة جزءا  من الأجر،  1980لسنة    7( ذهب الديون الخاص بتفسير القوانين في قراره التفسيريّ رقم  1)

، وقد 112، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص 1، دراسة مقارنة ، ط1996لسنة  8ل الأردنيّ رقم ، شرح قانون العم1996 د. العتوم، إبراهيم منصور،
التميز الأردنيّة في قرارها رقم   العينيّة لا تُعدّ جزءا  من الأجر إلّا إذا كان صاحب العمل ملزما  بتقديمها للعامل بصورة    إلى:  160/87ذهبت محكمة  )أنّ المنافع 

مدائ العربية  الدول  قوانين  في  مقارنة  الامتياز دراسة  حقوق  المدنيّ،  القانون  شرح  بيان يوسف،  رجيب،  د.   ) مؤقتة  أو  الشريعة  مة، وليس بصورة عرضية  فقه  ع 
 . 129السلامية، ص

بتقديم وجبتي طعام يوميا  للعامل، ولم يقدم )إذا كان من شروط عقد العمل التزام صاحب العمل    1971( لسنة  64/71(. قضت محكمة التمييز في قرارها رقم ) 2)
ت العُمَّالية بين القبول  صاحب العمل إلّا وجبة واحدة، فإنّ العامل يستحق قيمة الوجبة الأخرى بسعر الكلفة نقلا  عن د. العتوم، إبراهيم منصور، أصول المحاكما

 . 112والرفض م، ص 
مقدار الأجر في العقد، وإذا لم ينصّ عقد العمل عليه فيأخذ العامل بالأجر المقدّر لعمل من نفس النوع إن   ))يحدّد  ( من قانون العمل على:45نصت المادة )  (3)

  ((، وانظر د. المغربي، جعفر، شرح وجد وإلّا قُدّر طبقا  للعُرف، فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعا  عماليا  على الأجر
 .31أحكام قانون العمل، وفقا لآخر التعديلات واجتهادات محكمة التمييز، ص

التّبعيّة، الرهن المجرد، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   ، شرح القانون المدنيّ، الحقوق العينيّة1995( د. سوار محمد وحيد الدين،4)
 .   330عمان، ص

 .32عفر، شرح أحكام قانون العمل، وفقا لآخر التعديلات واجتهادات محكمة التمييز، ص ( د. المغربي، ج  5)
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قانون    ثانيةال تعرّ   عمل المن  أنّ   عملالف عقد  وهي  د يتعهّ   ضمنيّ   أوصريح    كتابيّ   أو  شفهيّ   اتّفاقه:))على 

قد اكتفى   مُشرّعالوإن    جر...((، أمقابل    إدارته  أو  إشرافه  عمل وتحتاليعمل لدى صاحب    أنعامل بمقتضاه  ال

أو  البوجود   لتحقق  دارةالشراف  بدليل  تبعيّةال،  معا   وجودهما  يشترط  ولم   تخيرالحرف    مُشرّعال  استخدام، 

حرف   يستخدم  ولم  و ال)أو(،  )و(العطف  فإنّ (1) مصاحبة  ذلك  وعلى  ب  ه،  أي  قانونيّةال   تبعيّةال  تبعيّةاليقصد   ،

وامر  الأرقابة، فيلزم بإطاعة  الشراف و العمل، من حيث  اللسلطة صاحب    تزاماتهالعامل أثناء تنفيذه  الخضوع  

خير عليه  الأتي يوقعها  العمل، ويتعرض للجزاءات  البأداء    يتعلّقعمل فيما  التي يضعها صاحب  التعليمات  الو 

خ ما  تلك  الإذا  فهي  الف  ذلك  وعلى  تنظيمية  تبعيّةتعليمات،  أو  انتهج  (2) إدارية  توسيع   مُشرّعال،وقد  سياسة 

قانون   بعملالنطاق  وذلك  من  ال،  فإنّ   مستثناةالفئات  الحد  وعليه  سريانه،  نطاق  وفق الفئات  ال  من  مستثناة 

  المنازل، وعمالبلديات، وخدام  العامين وموظفي  الموظفين  السوف ينحصر في  عمل  اللقانون    خيرالأ  تعديلال

حتى   ،عملال يخضع لأحكام قانون    يوميّ   عامل بأجر  ال  خاص بهم، كما أنّ ال  نظامالذين لم يشملهم  الزراعة  ال

 عام. وإن كان يقوم بعمله لدى شخص معنويّ 

  عملالحيث جاء قانون  ،  مدنيّ القانون  ال  عمل وأحكامالقانون    أحكامبين    ثار تناقضا  أ   قد  متيازالا   تطبيق هذاو 

تقديم دينه   ل، وذلك بتوسيع حماية نطاق أجره، من خلامدنيّ القانون  الا هو عليه في  عامل في مركز أفضل ممّ الليضع  

للحقوق    ةوتقرير مد  متيازالاديون في مرتبة  العلى غيره من   ، وعلى خلاف على ما هو عليه  متيازالابمشمولة  الأطول 

خر ستة أشهر فقط، وفقا لما هو  مستحق للعامل عن آال  جرالأعلى    حمايةالفيه    اقتصرتذي  ال  مدنيّ القانون  الفي    الحال

تية، بقدر ما هو مستحق منها الآيكون للديون  -1نصت على:)  تيالو  ردنيّ الأ مدنيّ القانون ال( من  1435) مادةالمقرر في 

ومرتبات    جور أمن     مُستحقَّةالغ  المبال  -مدين من منقول وعقارأ  ال  الأمو امتياز على جميع    حقّ   خيرةالأشهور  الستة  الفي  

  قضائيّةالمصروفات  الغ مباشرة بعد  المبالوتستوفى هذه    -2خر ..  آوكل أجير    العُمَّ الكتاب و الخدم و الوتعويضات ومكافآت  

 
القانونيّة، هناك جانب من الفقه    ، إلى جانب التّبعيّة30( د. المغربي، جعفر، شرح أحكام قانون العمل، وفقا لآخر التعديلات واجتهادات محكمة التمييز ، ص  1)

دية، ويقصد بها أن  يحصل أحد المتعاقدين على كل مصادر دخله من عمله في خدمة المتعاقد الأخر، بحيث تشتمل على علاقة ينادي بمعيار التّبعيّة الاقتصا 
يعدّ هو المورد عمل مأجور، كما يقصد بها استئثار صاحب العمل بجهود العامل، بأن يقدّم كلّ نشاطه ومجهوده لخدمة صاحب العمل، مقابل أن يحصل على أجر  

القانوني لعقد العمل عن بعد "دراسة في القانون المقارن 2019لرزقه، لمزيد من التفصيل انظر المناصير، محمد عبدالحفيظ ،  الوحيد ، بحث منشور في  "، النظام 
 .  249، الجامعة الأردنيّة، ص 1، عدد 46مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، مجلد  

الزماك، مصر، ص  ، علاقات  2016( د. شرارة، مجدي عبد الل،2) إيبرت،  الفرديّة، مؤسسة فريدريش  الفنية،   ، والتّبعيّة34العمل  التّبعيّة  لها صورتان  القانونيّة 
 . 35والتّبعيّة التنظيمية والدارية للمزيد عن هذه الصور أنظر د. شرارة، مجدي عبد الل، علاقات العمل الفردية، ص 
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ومصروفات    مُستحقَّةالغ  المبالو  أنّ   ،..((صلاحالو حفظ  الللخزينة  نجد  على:))1/أ/51)  مادةال  بينما  تنص  تعتبر   -1( 

 ممتازة امتيازا    أي مستحقين لها بعد وفاته ديونا    أو ورثته    أوقانون، للعامل  الهذا    أحكامبموجب    مُستحقَّةالغ  المبالجور و الأ

ف  ال، تخردنيّ الأ  مدنيّ القانون  المن  (  1435)  مادةال  كلمة..((، وبذلك فإنّ اللهذه    قانونيّ المعنى  الولى بالأدرجة  المن    ا  عامّ 

قانون  الترتيب  ال في  من  العمل،  الوارد  جعل  و الأذي  ديونا    مُستحقَّةالغ  ال مبالجور    درجة المن    ا  عامّ   امتيازا  ممتازة    للعامل 

  رابعة، ونعتقد أنّ المرتبة الفي  بإدراجها ها قامتنّ غير أ دفعالوواجبة  ممتازةال ديون ال  من العُمَّ ال أجور ، بحيث اعتبرتولىالأ

دة ة، ومقيّ خاصّ   باعتبارهاعمل  ال، أي تطبيق أحكام قانون  عامّ الد  يُقيّ   خاصّ ال  قاعدة أنّ   الإعم   ل من خلا  الز تناقض يُ الهذا  

  الإعم  لعامل كيفما كان قدره وطريقة تحديده، هو أجر ممتاز وكذلك من خلاال، فأجر  مدنيّ القانون  اللما ورد عاما في  

من حيث شمولها   قضائيّةالبة  المطالتنشأ له بعد    تيالعامل  اللحقوق    ردنيّ الأ  مُشرّعال، ولم يتعرض  (1)حمائيالعام  ال  نظامال

عدم شمولها ب أنّ المتياز، ويغلب  الاأو  بعد    ذي يستمرّ العامل  ال  لأنّ   ؛متيازالاب  ةها ستكون مشمولظن  بة  المطالفي عمله 

هذا   قانونيّ اله  غ حرمانه من حقّ ولا يسوّ   ،بما لم يقبضه من مستحقات يستمر استحقاقه فيما يستجد له من حقوق   قضائيّةال

 .(2)غير موجود  مُسوّغالوهذا  ،قانونيّ  مُسوّغ بالا

ةالُغُالمبالُامتياز:ُانيثُ الُمطلبُ ال ُنفقةالُوامتيازواء،ُدُ الوُُلبسُِمُ الوُُمأكلُِالُم ورّديلُم ستحق 

ةالغُُالمبالُُامتيازُُ:لااُأوُّ وُالمأكلُوُالُُم ورّديلُُُم ستحق  ُُالملبسُ تيسير المدين و المن أجل تمكين    متيازالاجاء هذا  دواء:

 بها، الا  طبيعةاللا يستطيع أن يُمارس حياته    تيالو ة،  ضروريّ الو   ةساسيّ الأاته  على حاجيّ   حصولالعليه في  

أنّ  في    متيازالامن تقرير هذا    حكمةالدواء، كما تظهر  الطعام، و الملبس، و الب  يتعلّق   متيازالاهذا    ويُلاحظ 

مدين وتلبية طلبه بما يحتاجه بثمن   الدائن بتزويد  الد  لتردّ   متيازالاه لولا هذا  مدين، لأنّ ال ب  ئتمانالاو   ثقةالتدعيم  

نظّ (3)دفعال ل  مؤجّ  وقد  من  1/ب/1435) مادةالبموجب    متيازالاهذا    ردنيّ الأ  مُشرّع الم  ،    مدنيّ القانون  ال( 

 
ن1) الأكثر  الأحكام  بتطبيق  يُعرف  ما  وهو  القواعد (  بين  من  للعامل  حقّ  أفضل  تتضمن  التي  القانونيّة  القاعدة  تحديد  من  تمكّننا  التي  الوسيلة  فهو  للعامل  فعا  

دها،  سم تنازع القواعد عند تعدّ المتدافعة، أو المتنازعة من مصادر مختلفة، تشريعيّة أو اتّفاقيّة ومهنيّة، فمبدأ الشرط الأفضل للعامل، هو ذلك المبدأ الذي يسمح بح
ا العمل  قانون  في  للعامل  نفعا   الأكثر  الأحكام  تطبيق  مبدأ  الناصر،  بلميهوب، عبد  للعامل،  الأصلح  القاعدة  لصالح  للانطباق  دكتوراه  وقابليّتها  أطروحة  لجزائري، 

 . 51، ص2016منشورة، جامعة مولود معمري، الجزائر،
المدنيّ،  2) القانون  بيان يوسف رجيب، شرح  انظر د. رجيب،  فقه الشريعة السلامية، ص  (  العربية مع  الدول    –  126حقوق الامتياز دراسة مقارنة في قوانين 

127 . 
، الديون الممتازة في التشريعات الفلسطينيّة، رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا، فلسطين،  2016( زكارنة، ماجدة أحمد سعيد،  3)

 . 58ص
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حق    خيرةالأشهور  الستة  التية بقدر ما هو مستحق منها في  الآيكون للديون    -1ت على:)) حيث نصّ   ردنيّ الأ

عما صرف للمدين ولمن يعوله من    مُستحقَّةالغ  المبال  -مدين من منقول وعقار، ب ال  ال أمو امتياز على جميع  

وملبس هذا    بحث الو ودواء..((،   مأكل  أمّ   متيازالافي  ونطاقه،  شروطه،  بيان  هذا  يقتضي  مرتبة   ، متيازالاا 

 .عامّةال متيازالايتناول أحكام تزاحم حقوق  ذيالو ثاني المبحث الفسوف نرجئ بحثها لحين تناولها في 

ُ:ُيأتينُماُُم ورّديللُمتيازالالثبوتُهذاُُ:ُي شترطُ متيازالُاشروطُهذُُ:أولّااُ

د  قيّ غير مُ   تاجرال ، حتى ولو كان  (1)ون بمثلهان يتجرّ حتياجات يحترف تجارتها أو ممّ الاد هذه  ورّ أن يكون مُ   –1ُُ

يؤدّ تجاريّ السجل  الب ولا  ضريبة  ،  أرباحه  الي  على  تجارتهالدخل  على  لو  (2) مترتبة  ذلك  وعلى   اشترى ، 

بائع هذه   حتياجات، فإنّ الان لا يتجر بهذه  حتياجات من صديق، أو قريب له، أو جار ممّ الامدين هذه  ال

 .(3)متيازالاع بهذا حتياجات لا يتمتّ الا

مدين  الا من قبل  غرض منها هو استهلاكها، إمّ ال  أنّ   ية، أة، وليس تجاريّ حتياجات استهلاكيّ الاأن تكون هذه    –  2

  ،مدينالجار بها، من قبل  تّ الاحاجيات هو  المقصود من توريد هذه  الا إذا كان  من يعولهم، أمّ   وإمّا من قبل 

 . (4)متيازالابهذا  ةحقوق موردها لا تكون مشمول فإنّ 

من   أوا   مدين شخصيّ ال  المن يعولهم، بمعنى أن تكون لاستعم  أوحتياجات فعلا  للمدين،  الاأن يتم توريد هذه    –3

ذين يعولهم، وخدمه، ويتم تسلمها من قبله،  ال  أقاربه  أوغين،  الولو كانوا ب  وأولاده مدين من زوجة،  اليعولهم  

ى من  الها، دون تسليمها  مُورّديمن    ةضروريّ الحتياجات  الا، فلو تم شراء هذه  متيازالاوبخلاف ذلك لا يقع  

  أم ،  فعليّ ال  تسليمالتسليم أهو  المقصود بال  ن، ولكن ما هو مُورّدياللهؤلاء  امتياز  ، فلا  نصّ الن بهم محددوو 

 
/ب( من القانون المدنيّ لم يرد فيه مصطلح مورد، لهذا لا يشترط في البائع أن يكون 1435/1يجدر التنويه إلى أنّ المُشرّع الأردنيّ ومن خلال نصّ المادة )(  1)

 .563مطبوعات الجامعية، مصر، ص، التأمينات الشخصية والعينيّة، دار ال1998مُورّدا ، أي محترفا  للعمل المتعلق بهذه الحاجيات، د. زهران، همام محمود،
 . 154، الوجيز في التأمينات العينيّة والشخصية في القانون الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص1986( د. حسنين، محمد، 2)
، المطبعة العالميّة،  2رهن حيازيّ، لامتياز( ط  )رهن رسميّ، حقّ الاختصاص،  التّبعيّة أو التأمينات العينيّة  ، الحقوق العينيّة1951( د. مرسي، محمد كامل ،3)

 . 551السكندرية، مصر، ص
 . 363، دار النهضة العربيّة، القاهرة، ص 3، الوسيط في التأمينات العينيّة، ط1977( د. عبد الباقي، عبد الفتاح،4)
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ص لهم منها قبل تسليمها،  حتياجات ما خُصّ الايهم هذه  ال؟ كما لو أتلف من وُردت  حكميّ التسليم  اليكتفى ب

 .(1) متيازالاق ويقع متحقّ  شرطال ا  وأنّ هنا حكميّ  تسليمال هناك من يرى أنّ 

دائن من  المدين، لقاء ما يُورده  الستحق على  تي تُ الغ  المبال  متيازالاق هذا  يوثّ :ُُمتيازالُابهذاُُُُمضمونةالغُُالمبال:ُُثانيااُ

أطعمغذائيّ المواد  الللمدين، وتشمل ثمن    حاجات ضروريّة  بأنواعه،  ال خضراوات، و الحبوب، و الك  ةة، من  خبز 

يُلبس، ويكون من شأنه ستر أيّ الو  بأنّ   ، وكلّ نسانالجزء من جسم    لحوم، وكل ما  ه دواء، يتم  ما يوصف 

  ي ، أ خيرةالأأشهر    ستة ال، عن  صابةالمرض بعد  الهذا    راثآجل درء  أمن    أوبمرض،    صابةالتناوله لاتقاء  

 .(2) ثمان ممتازةالأا بعد ذلك فلا تكون هذه أمّ  ،حجزالأو  عسار الوفاة أو السابقة على ال

وفاء به لمن  المدين الفهو دين ممتاز قانونا ، يجب على  معاشيّ ال نسانيّ النفقة نظرا  لطابعه الدين :ُنفقةالُامتياز:ُثانيااُ

عادة،  العرف و الات في ضروريّ ال يعولهم لضمان حياة كريمة لهم، من طعام، وشراب ولباس، ومسكن، وعلاج، و 

من   يجوز  الديون  الوهو  لا  بأيّ التي  عليها  بمضي    الح  حجز  يسقط  تكون  (3)مدةالولا  أن  ويجب  نفقة ال، 

ا  بها  إذا كان مقضيّ الاشخص قانونا ، ولا تكون مستحقة  التي تجب على  النفقة  ال  يمدين، أال  ذمّةمستحقة في  

حق لمن هو مستحق  الوفاء بها  الب على عدم  متياز، بل رتّ الانفقة باللم يقتصر على ضمان    مُشرّعال، و (4)

بحبس  المطالنفقة  ال حاجة  البة  ودون  بها،  يساره مدين  ونفقة  (5) لثبات  في  ال  قاربالأ،  هم المذكورة  نص 

ذي  الولد  المتياز بالامستفيدين من هذا  ال،  (6)ردنيّ الأشخصية  ال  ال حو الأد قانون  نفقة قانونا ، ويُحدّ المستحقي  

 
 . 339هن المجرد، الرهن الحيازيّ، حقوق الامتياز، صالتّبعيّة، الر  ( د. سوار، محمد وحيد الدين، شرح القانون المدنيّ، الحقوق العينيّة1)
العربية، الأردن،  2014( خوالدة، زهير نهار عيد،2) المدنيّ، أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة عمان  القانون  الدائنين في  ، دور حقوق الامتياز في حماية حقوق 

 . 42ص
التّبعيّة، في ضوء   الحقوق العينيّة الأصليّة، حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه، الحقوق العينيّة، الوسيط في شرح الحقوق العينيّة،  2016(  د. العربي، بلحاج،3)

 . 397، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص2الفقه السلاميّ والأنظمة السعوديّة والاجتهادات القضائيّة، دراسة مقارنة، ط
غير ملزم بالنفاق عليه قانونا ، فليس من شأن هذا الاتّفاق أن يضفي على الالتزام صفة النفقة، وقد يُكيف  ( في حال اتّفاق شخص مع آخر بالنفاق عليه وهو  4)

، الوسيط في شرح القانون المدنيّ 1998على أنّه هبة أو أي عقد آخر في حال توافر أركانه وشروطه، فيخرج عن كونه نفقة، د.  السنهوري، عبد الرزاق أحمد،
 ،962لعاشر، دون طبعة، منشورات الحلبيّ الحقوقيّة، بيروت، صالجديد، الجزء ا 

. دين النفقة المحكوم بها 2( من قانون التنفيذ على: ))... للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لثبات اقتداره في الحالات التالية:  2/ب/22( تنص المادة )5)
/ب( من قانون التنفيذ نصّت على عدم جواز الحبس إذا كان المحكوم به دينا  بين الأزواج أو دينا  للفروع  23دة )ويعدّ كل قسط منها دينا  مستقلا ....((، إلّا أنّ الما

 على الأصول صونا  للرابطة العائلة. 
 .2019 ( لسنة15( قانون الأحوال الـشخصـية الأردنيّ رقم )6)
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على   نفقته  و (1)أبيهتترتب  على    –فقيران  الدان  الو ال ،  قادرين  كانا  على ال  -كسبالولو  نفقتهما  تترتب  لذان 

تكون   أننفقة ممتازة يجب  ال، وحتى تكون  (3) زوجة على زوجهاال، ونفقة  (2)أنثى   أمموسر ذكرا  كان  الولدهما  

 . (4)بيعال أوحجز ال أو عسارال  أووفاة السابقة على ال يأ خيرة الأستة شهور المستحقة عن 

ُهاتُ رتبُ ومُ ُعامّةُِالُمتيازُِالاُقوقُِحُ ُوعاءُ :ُثُ الثُ الُطلبُ مُ ال
قانون  ال( من  1435)  مادةال  ل، من خلاعامّةالمتياز  الاوبشكل صريح وعاء امتياز حقوق    ردنيّ الأ  مُشرّعالحسم  

على:))الو   ردنيّ الأ  مدنيّ ال نصت  للديون    -1تي  في  الآيكون  منها  مستحق  هو  ما  بقدر   حقّ   خيرةالأشهور  الستة  ال تية، 

  ل ا أمو ى على جميع  ه يتجلّ متياز ووعاءالامحل    أنّ   نصّ المدين من منقول وعقار((، فيتضح من  ال  ال أمو امتياز على جميع  

  ( من1435/2)  مادةالنص عليها في  ال  لمن خلا  حقوق الرتبة هذه  حسم    ردنيّ الأ  مُشرّعال  ، كما أنّ عقاريةالمنقولة و المدين  ال

فيها:))  ردنيّ الأ  مدنيّ القانون  ال جاء  هذه    -2حيث  بعدالمبالوتستوفى  مباشرة    مُستحقَّة الغ  المبالو   قضائيّةال  مصروفاتال  غ 

حقوق    أنّ   نصّ ال  لفيما بينهما فتستوفى بنسبة كل منها((، يتضح لنا من خلا  اأمّ   ،صلاحال و حفظ  الللخزينة ومصروفات  

في  عامّةال  متيازالا تأتي  و قضائيّةالمصروفات  البعد    رابعةال  مرتبةال،  ومصروفات    مُستحقَّةالغ  المبال،  حفظ  الللخزينة، 

(  1425/2)   مادةالوارد في  العام  ال( هو تكرار للحكم  1435)  مادةالثانية من  ال  فقرةالفي    مُشرّع الما أورده    ، وأنّ صلاحالو 

ى بنسبة كل منها ما لم  في مرتبة واحدة فإنها تؤدّ   حقوق الذا كانت  إو   -2تي نصت على:))..الو   ردنيّ الأ  مدنيّ القانون  المن  

 .ةجزئيّ ال ماحكالأعام ضمن الحكم  القانون بغير ذلك((، وعليه ليس هناك حاجه لتكرار اليقض 

ُعامّةُالُحقوقُالامتيازُتزاحمُِترتيبُُِ:ُمعالجةُإشكاليةانيثُ الُمبحثُ ال
 المدني الأردنيقانون  ال( من  1435مادة )الفي    الامتياز العامةج حقوق  الع  ردنيّ الأ  مُشرّعال  كنا قد ذكرنا آنفا  أنّ 

حق امتياز على جميع    خيرةالأشهور  الستة  التية بقدر ما هو مستحق منها في  الآيكون للديون    -1))   :تي نصت علىالو 

 من منقول وعقار:   أموال المدين

 خر.آ وكل أجير  العُمَّ الكتاب و الخدم و الومرتبات وتعويضات ومكافآت  إجورمن  مُستحقَّةالغ المبال  -أ 

 ودواء. ا صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبسعمّ  مُستحقَّةالغ المبال -ب 
 

 ( من قانون الأحوال الـشخصـية الأردنيّ.195 -187( المواد )1)
 قانون الأحوال الـشخصـية الأردنيّ.  /أ/ب( من197( المادة )2)
 قانون الأحوال الـشخصـية الأردنيّ.  ( من64 -59) ( المواد3)
 . 962( د. السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدنيّ الجديد، ص4)
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 عليه. مدين لمن تجب نفقتهمال  ذمّةفي  مُستحقَّةالنفقة ال -ج 

هذه    -  2 بعد  المبالوتستوفى  مباشرة  ومصروفات    مُستحقَّةالغ  المبالو   قضائيّة المصروفات  الغ  حفظ الللخزينة 

كل  أما ،  صلاحالو  بنسبة  فتستوفى  بينهما  خلا  منها((، فيما  من  لنا  لتصدّ   مُشرّعال  نّ أ  نصال  ل ويتضح  تزاحم    يّة الشكى 

متياز  الاتزاحم وترتيب حقوق  ال  يّةالتزاحم في مطلب أول وحلول إشكالة  ماهيّ   ، وهو ما يقتضي بيانعامّةال  متيازالاحقوق  

في  خاصة القوانين النصوص  الإعم ال في ح حقوق ال، ثم بيان ترتيب هذه ثان  في مطلب  ّ مدنيالقانون الوفقا  لأحكام  عامّةال

ُ.مطلب ثان  

ُزاحمِتُ الُعريفُ تُ :ُلُ وُ الُأُمطلبُ ال

م  غة  هو مصدرُ للفعل )لُ   زاحمُ تَّ ال يُضايق صاحب   صاحب حقّ   كلّ   وذلك لأنّ   ؛مضايقةالمزاحمة من  الأصل  و  (ز ح 

 . (1)ضيقال عند الامدافعة  الولا تكون  ،مدافعة الخر، وأصله من الأحق ال

، و الفاظ  المشاركة بينهما كما في  التزاحم يقتضي وجود أمرين أو أكثر و ال  نّ إولذا ف تماثل، وهذه  التعامل، و التقاتل 

محل  اليريد أن يُثب ت  في هذا    حقوق الكُلا  من هذه    محل نفسه وأنّ الين أو أكثر يشتركون في  ية من وجود حقّ مشاركة متأتّ ال

  زركشيّ العلامة  الذي هو محل دراستنا هذه، هو تعريف  الة للتزاحم  لُغويّ ال  تعريفاتالأقرب    ، ونرى أنّ (2)ا  ا  أو جُزئيّ أولويته كُليّ 

 .(3)وازدحامها على محل  واحد(( حقوق التزاحم هو توارد البقوله:)) شافعيّ ال

فيما  أمّ  يُورد  البتعريف    يتعلّقا  فلم  قانونا   أُسوة    ردنيّ الأ  مدنيّ القانون  التزاحم  نصوصه  في  أو  ثناياه  بباقي   بين 

نطاق  ال في  للتزاحم  تعريفا   م ردّ عينيّةالتأمينات  التشريعات  يكون  وقد  تعر عن    مُشرّعالإحجام    ،  للتزاحم  ي وضع  أنّ الف    ى 

متبادر منه المعنى  الى سهولة  ال سبب راجعا   ال، كما قد يكون  (4) قضاءالفقه و الما هو من مهمة  وإنّ   ،تعريف ليس من مهمتهال

معنى   لأنّ   ؛تزاحم لفهم معناه، ولكن هذا غير دقيقالى تعريف  ال   متلقيالسامع أو  السامع، حيث لا يحتاج  البداهة  لذهن  

 
 . 38، جامعة الكوفة، ص23، عدد 9الأماميّة، بحث منشور في مجلة كلية الفقه، س(، التزاحم عند أصولي 2016( الأعرجي، حميدة صبار، )1)
وهذه المشاركة لا  ( إنّ المعنى الأصيل الذي يُمكن أن يُستفاد من صيغة الفعل " تفاعل"،  وهو معنى التشارك أو المشاركة، كما جنح الى ذلك ابن الحاجب،  2)

تفاعل لمشاركة أمرين فصاعدا  في أصله صريحا نحو تشاركا إلّا أنَّ ابن الحاجب ذهب الى أنَّ مجيء صيغة "تفاعل"  تكون إلّا بين اثنين فصاعدا ، حيث يقول: و 
(، الأبنية الصرفيّة الدالة على المبالغة من غير صيغ المبالغة، بحث منشور،  2020بمعنى ف عل" يكون لفادة المبالغة، نقلا  عن  شحاته، حسين خميس محمود،)

 .  37(، جامعة المنيا، جمهورية مصر العربيّة، ص1، العدد)90داب والعلوم النسانيّة، مجلدمجلة الآ
، دار الكتب العلمية،  1، ط1(، المنثور في القواعد، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل ج2000(. الزركشيّ، بدر الدين محمد بن عبد الل بن بهادر، )3)

 . 167بيروت، لبنان، ص
 ع المصريّ والعراقيّ والسوريّ. ( كالمُشرّ 4)
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بحث ال لومن خلا ،باحثال تخصصات، لذا كان لزاما  على الو  ميادينالفي كل  الحا  للاستعمالعام يجعله صالتزاحم بشكله ال

للحقوق  الفات  مؤلّ الفي بطون   أكثر خصوصيه    تبعيّةالخص  الأوب  ،عينيّةالشارحة  فيما وخاصّ   ،من وضع تعريف  يجعله  ة 

 بحث . البموضوع هذا  يتعلّق

خلا موضوع    تي الة  فقهيّ المؤلفات  ال  ىال   رجوعال  لومن  أنّ ال تناولت  وجدنا  يجنح  البعض    تزاحم  تعريف   ىالفقه 

في درجة متقاربة من   ،دقيق للحقّ المعنى  الين أو مصلحتين مشروعتين أو أكثر بحقّ   اجتماع))  ه:تزاحم بصورة عامة بأنّ ال

 .(1)بينهما(( ترجيحالا يقتضي تعارض وتنازع ممّ ة ال، بحيث يقعان في حجتماعالاا  كان سبب هذا  أيّ  قوةال

  ه: تزاحم على أنّ الى تعريف  الفق مع من ذهب  نا نتّ فإنّ   ،ولغرض وضع تعريف للتزاحم يتناسب مع موضوع دراستنا

للوفاء    الماله، مع عدم كفاية هذا  محلّ   متياز أو ما ي حلّ الامحل    المالداء لدائنين أو أكثر، على  الأ))اجتماع حق مستحق  

 .(2) ((حقوق البجميع هذه 

ُُانيثُ الُُطلبُ مُ ال حُُعامّةُِالُُِمتيازالُاُُقوقُِحُ ُُتزاحمُُِترتيبُُُِيّةُِالإشكُُجةُ المع: ُُُُالفيُ ُةُِخاصُ الُُمتيازُِالاُُقوقُِحُ ُُمعُ تزاحمها
ُمنقولُِالعلىُُواردةُِال

مستقاة من رحم ال نصوص  ال  لتزاحمها، من خلا  الفي ح  حقوق الصدد سنحاول إيجاد حلول لترتيب هذه  ال في هذا  

 ا: متين مما يستدعي بحثهالة أمام حال حالفنحن إذا في هذه ، أو من خارجه في قوانين خاصة، مدنيّ القانون ال

ُُالُُيّةالإشكُُحلُّ .أ لنصوص وفقااُ ُُالتزاحمُ ُُالُُمدنيُّالقانون مرتبة بتحديدُ تكفلُ خلا  متياز:الاذيُ مادة  ال  نصّ   لمن 

مع غيرها من    عامّةال  متيازالاتزاحم حقوق    يّةالشكى ل تصدّ   مُشرّعال  ن أنّ يتبيّ   ردنيّ الأ  مدنيّ القانون المن  (  1435)

خلاالاحقوق   من  أنّ   الإعم  لمتياز،  هو  ال  ضابط  يحدّ القانون  مرتبة  ذي  و (3) متيازالاد  في  نّ أ،  تأتي    مرتبةالها 

 
 . 67، منشورات الحلبيّ الحقوقيّة، بيروت، لبنان، ص1(، نظريّة ترجيح السند الأفضل في تزاحم الحقوق، ط2014( عبد الكريم، صالح، )2)
، المركز العربيّ للنشر والتوزيع، 1قه السلاميّ، ط(، الأفضليّة عند التزاحم في نطاق عقد الرهن، دراسة قانونيّة مقارنة بالف2019)  أحمد راضي كعيم،  ( الشمريّ 2)

 .26القاهرة، جمهوريّة مصر العربيّة، ص
ع بإرادته هو الذي يجعل فمن حيث المبدأ، وباستقراء مختلف النصوص التي تضمّنها القانون المدنيّ، أو قوانين أُخرى بشأن حقوق الامتياز، يتّضح لنا أن المُشرّ  (3)

تولّى تحديد رتبة حق يّزا أو ممتازا  عن غيره من الحقوق، وإذا ما ميّزه المُشرّع تولّى تحديد مرتبته، وعليه يمكن القول: إنّ النصّ القانونيّ هو الذي يحقّا  ما حقّا  متم
( من  1)  من خلال ما أورده المُشرّع في الفقرة  الامتياز مبدئيّا ، أو على أقل تقدير إن لم يحدّدها صراحة وضع معايير تسمح بذلك، وهذا الذي ذكرناه أنفا  يتبيّن لنا

ذه المراعاة  ( مدنيّ أردنيّ والتي نصت على:)) الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقّه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون...((، وه1425المادة )
قوق الدائنين، وتكون جميع الحقوق التي لم يُحدّد لها القانون مرتبة، في مرتبة تالية للحقوق  أساسها صفة خاصة بالدين، جعلته أولى بعناية المُشرّع من غيره من ح

، الوجيز في شرح القانون المدنيّ، الحقوق العينيّة  2017( د. العبيدي، علي هادي ،1425/1المنصوص عليها في الباب الخاص بحقوق الامتياز، سندا  للمادة )
 . 331، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص13لتّبعيّة حقّ الملكيّة، الحقوق المتفرّعة عن حقّ الملكيّة، دراسة مقارنة، طا الأصلية، الحقوق العينيّة
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بعد  ال تزاحم    ال، وفي حصلاحالو حفظ  الللخزينة، ومصروفات    مُستحقَّةالغ  المبال، و قضائيّةالمصروفات  الرابعة، 

 لضابط قسمة  الا  منها إعم  في مرتبة واحدة، فتستوفى بنسبة كلّ   مُشرّعالفيما بينها، جعلها    عامّةال  متيازالاحقوق  

وأنّ (1) غرماءال أورده    ،  للحكم  1435)  مادةالمن    ثانيةال  فقرةالفي    مُشرّع الما  تكرار  هو  في  ال عام  ال(    مادة الوارد 

  ي ها تؤدّ فإنّ  ؛في مرتبة واحدة حقوق الذا كانت إ و  -2ت على ))..تي نصّ الو  ردنيّ الأ مدنيّ القانون المن ( 1425/2)

 قانون بغير ذلك((. البنسبة كل منها ما لم يقض 

ُُيّةالإشكُُحلُّ .ب ذي ذكرناه آنفا  ينقلب الترتب  الدُمرتبته:ُُامتيازُويحدُُُّحقُُُّي قرّرُُخاصُُُّوجودُنصُُُّالزاحمُفيُحُتُّالُ

  ة لحلّ ال حال، إذ في هذه  مدنيّ القانون  اليقضي بخلاف ما ورد في    خاصّ   نصّ وجود    ال على عقب، في ح  رأسا  

إعميتعيُّتزاحم،  ال  يّةالإشك ُُيضابطُُُُالُنُ ذلك    ،العامللنصُُُُخاصُّالُُنصُّالقيد أمثلة  للعامل  ال  متيازالاومن  مقرر 

بموجب أحكام هذا    مُستحقَّةالغ  المبالجور و الأتعتبر    -1على:))  ،(2)عملال( من قانون  1/أ/51مادة )الحيث نصت  

ديونا  ال وفاته  بعد  لها  مستحقين  أي  أو  ورثته  أو  للعامل  امتيازا    قانون  بالأدرجة  المن    ا  عامّ   ممتازة  معنى الولى 

حيث جاء فيها:)) في    ،متيازالامادة بتحديد رتبة هذا  الفقرة )ب( من هذه  الكلمة...((، ثم أردفت  اللهذه    قانونيّ ال

أوالة تصفية  الح يدفع  الإفلاس صاحب    مؤسسة  فورا  الأو وكيل    مصفىالعمل  لورثته  أو  للعامل  وبمجرد   تفليسة 

أمو  يده على  يعادل  الصاحب    الوضع  أيّ   ،له  مُستحقَّةالغ  المبالجر شهر واحد من  أعمل ما  قبل تسديد   وذلك 

  مدنيّ القانون  ال( من  1435) مادة  ال  ...((، في حين نجد أنّ قضائيّةالمصروفات  ال في ذلك    مصروفات أخرى بما

امتياز    خيرة حقّ الأ  شهورالستة  التية، بقدر ما هو مستحق منها في  الآيكون للديون    -  1على:))  تنصّ   ردنيّ الأ

خدم  الجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت  أمن    مُستحقَّةالغ  المبال  -مدين من منقول وعقار أ  ال  العلى جميع أمو 

و كتّ الو  آوكلّ   ال عُمَّ الاب  أجير     ... هذه    -2خر  بعد  المبالوتستوفى  مباشرة  غ المبالو   قضائيّةالمصروفات  الغ 

...((، الحفظ و ال للخزينة ومصروفات    مُستحقَّةال فإنّ   صلاح  ) ال  وبذلك    ردنيّ الأ  مدنيّ القانون  المن  (  1435مادة 

 
، فإنّها تستوفى وفائها كلها. في حال ما إذا كانت الحقوق الممتازة التي منحها المُشرّع في رتبة واحدة عند تزاحمها، وكانت الذمّة الماليّة للمدين لا تقوى على    (1)

))وإذا كانت الحقوق في مرتبة   ( مدنيّ أردنيّ والتي نصّت على:1425( من المادة )2بنسبة كل منها، وهو ما يتضح لنا من خلال ما نص عليه المُشرّع في الفقرة )
وبعض التشريعات كرست ضابط الأولوية للتصرف الأكثر نفعا ، والذي يقوم على أساس الترتيب    واحدة فإنّها تؤدي بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك((،

 لهذا الضابط، يُفضّل الدائن العكسي لتواريخ هذه التصرفات، فإذا تزاحم عدة دائنين فيما بينهم، لأنّهم قاموا بنفس المصاريف على التوالي على المنقول، فإنّه وفقا  
الم بإنفاق  قام  نوفل،الذي  زبار  زوينة،  حقوقهم،  استيفاء  من  الدائنون  تمكّن  ولما  المنقول،  لهلك  فلولاه  الأخيرة  التشريع    2003-2002صاريف  في  الامتياز  حق 

 .107الجزائري، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر،ص
 . 2008لسنة  48المعدل بالقانون رقم  1996لسنة  8(. قانون العمل الأردنيّ رقم 2)
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عام،  الخاص يُقيد  ال  قاعدة أنّ   الإعم  ل من خلا  الز يُ تناقض  الهذا    عمل، ونرى أنّ الوارد في قانون  الترتيب  الف  التخ

، عامّةالشريعة  العتباره  مدنيّ باالقانون  الفي    دة لما ورد عاما  عمل باعتبارها خاصة، ومقيّ الأي تطبيق أحكام قانون  

رابعة من قانون  المادة  ال  الإعم  لعامل كيفما كان قدره وطريقة تحديده، هو أجر ممتاز، وكذلك من خلاالفأجر  

،  جتماعيّ الاضمان  الي مؤسسة  رة لمستحقّ مقرّ المتياز  الا، ومن ذلك أيضا  حقوق  (1)حمائيالعام  النظام  العمل، و ال

مذكورة المادة  الت  حيث نصّ   ،وتعديلاته  ٢٠١٤لسنــة    1رقم    جتماعيّ الاضمان  ال ( من قانون  94مادة )العملا  ب

ويكون   ، مدينال  ال جميع أمو   متيـاز علىالاقانـون حق الللمؤسسـة بمقتضى أحكـام هذا    مُستحقَّةالـغ  الللمب  -)) أ على

جميع  ولويّ الألها   على  بعد  الة  حقّ   العُمَّ الوأجور    قضائيّةالمصروفات  الديون  لقانون   وللمؤسسة  وفقا   تحصيلها 

إعمالة  ميريّ الأ  المو الأتحصيل   وعند  وعليه  لحقوق  مُرتّ الخاصة  ال  قانونيّةالنصوص  ال  النافذ.((،  في الابة  متياز 

 تي : الانحو السابق على  الترتب اليُصبح  عامّةالشريعة الوهو   مدنيّ القانون القوانين أخرى، مع 

ُمستحقين بعد وفاته.الللعامل أو ورثته أو  مُستحقَّةالغ المبالجور و الأولى:ُالُأمرتبةُُال

 .قضائيّةالنفقات الرسوم و ال ثانية:المرتبةُُال

 .جتماعيّ الاضمان  المقررة لمستحقي مؤسسة المتياز الاحقوق  ثة:الثالمرتبةُُال

ُ. دولةاللخزينة  مُستحقَّةالغ المبال امتياز رابعةُ:المرتبةُُال

 منقول وإصلاحه. ال حفظ  امتياز:ُخامسةالمرتبةُُال

ُُال فيها مجموعة من    سادسة:المرتبة فقط عن    حقوق الجاء   مدين طبقا ال  ذمّةفي    خيرةالأأشهر    ستةاللما ترتب 

ستة  التية بقدر ما هو مستحق منها في  الآيكون للديون    -1  : ت علىتي نصّ الو   ردنيّ الأ  مدنيّ القانون  ال( من  1435للمادة )

 وعقار:مدين من منقول ال الأمو امتياز على جميع  حقّ  خيرةالأشهور ال

 
(1( المادة  ال4(.  النظام  أما  القانون،  هذا  في  المقررة  الحقوق  من  أدنى  حقوقا   للعامل  يعطي  قانون  أيّ  أحكام  تطبيق  جواز  العمل تضمنت عدم  قانون  من  عام  ( 

رف الضعيف في العلاقة العقديّة، لتحدّ من  الحمائي، فهو مجموعة من القواعد التي تمثّل الحد الأدنى من الحقوق التي يجب منحها للعامل، حماية له باعتباره الط
للعامل، وبما   المزايا الممنوحة  إذا كان من شأنّه توسيع  لا يقلّل من الحد الأدنى من تعسف الطرف القوي، مع الشارة الى إمكانيّة مخالفة النظام العام الحمائيّ، 

ة التعاقد حماية للطرف  لحريّ   الحمائيّ   ، تقييد النظام العام الاقتصاديّ 2020ختالة، سعاد  الحقوق الممنوحة للعامل، بموجب نصوص القانون، انظر بورح، منال، بو  
منال سالم شوقي، الحماية القانونيّة للأجور في قانون العمل  ، ، وانظر الرشيديّ 56، الجزائر، ص14،ع1الضعيف، بحث منشور في مجلة بحوث جامعة الجزائر، ج

 . 133-132ص ،الأردنيّ والكويتيّ 
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 ودواء. رف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبسا صُ عمّ  مُستحقَّةالغ المبال -ب 

 عليه. مدين لمن تجب نفقتهمال  ذمّةفي  مُستحقَّةالنفقة ال -ج 

ُُثُ الثُ الُُطلبُ مُ ال حُُعامّةُِالُُمتيازُِالاُُقوقُِحُ ُُتزاحمُُِترتيبُُُِيّةُِالإشكُُجةُ المع: ُُُُالفيُ ُُةُِخاصُ الُُمتيازُِالاُُقوقُِحُ ُُمعُ تزاحمها
ُعقارُِالعلىُُواردةُِال

مدين،  ال  المعين من أمو ال لم ا  ن تخصيصفهي لا تتضمّ ة، عقاريّ ال متيازالاعلى عكس حقوق  عامّةال متيازالاحقوق 

رابعة،  المرتبة  التأمينات تشترك في مرتبة واحدة وهي  الجميع ما للمدين من منقولات وعقارات، وجميع هذه    ى ال  بل هي تمتدّ 

ومرتبات وتعويضات    أجورمن    مُستحقَّةالغ  المبال  ل في، وهي تتمثّ مدنيّ القانون  ال( من  1435)  مادةالفي    مُشرّعالوقد بينها  

و الومكافآت   و الخدم  و   العُمَّ الكتاب  آخر،  أجير  وملبس  عمّ   مُستحقَّةالغ  المبالوكل  مأكل  من  يعوله  ولمن  للمدين  صرف  ا 

عليهال  ذمّة في    مُستحقَّةالنفقة  الودواء، و  نفقتهم  لمن تجب  ُُمدين  بين هذه    الوفي ح، امتياز  ، وحقوق  حقوق الوقوع تزاحم 

فقد تنازع هذه  عقاريّ  فقهيّ   ةالمسالة،  لكلّ اتجاهان    ال ه في حنّ إقول:  ال  ىال  ولالأجاه  تّ الا  أصحاب، فذهب  تهأدلّ منهما    ان 

حقوق   حقوق  عقاريّ المتياز  الاتزاحم  مع  فإنّ عامّةالمتياز  الاة،  استيفاء  سبقيّ الأ  ،  في  تتحدّ الة  بتاريخ  ديون   أوقيد،  الد 

تي لم  ال(  2/ 1428)    مادةال، وهو ما يُستشف من نص  تسجيلالواجبة    عامّةالمتياز  الاحقوق    أنّ   اعتبار،على  (1)تسجيلال

ثاني  التجاه  الا، وذهب  (2) قضائيّةالبيوع  الورسوم ونفقات  ،  دولةاللخزينة    مُستحقَّةال  حقوق ال امتيازي  الا  تسجيلالمن    تستثن  

ه لا يجب تسجيلها لكي تسري ، هو أنّ عامّةال  متيازالاما تختص به حقوق    نّ إ  :(3) قولال  ىال باحث  الراجح في نظر  الوهو  

حتى تنفذ في مواجهة    حقوق اللم يستلزم تسجيل هذه    مُشرّعال   أنّ   ىالعقارات، مستندين  الة ورودها على  ال غير في حالعلى  

م  ال، وهو محقوق الهذه    صحابلأ  ةعنت ومشقّ   تسجيلالشتراط  اه في  مدين، كما أنّ ال، عندما يقع وعاؤها على عقارات  غيرال

، ولو عامّةال  متيازالا، بعدم تسجيل حقوق  مصريّ الللمشرع    تشريعيّ التوجه  ال  لمن خلا  سندال، كما نجد    مُشرّعاليلزمهم به  

  يّ وتسبق أ  ،عامّةالمتياز  الا، وبناء  عليه تتقدم حقوق  (3)ردنيّ الأ  مدنيّ الللقانون    تاريخيّ المصدر  الكان محلها عقارا ، وهو  

 مهما كان تاريخ قيده.  امتياز عقاريّ  حقّ 
 

 . 328ص  ،التّبعيّة، الرهن المجرد، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز شرح القانون المدنيّ، الحقوق العينيّة ( د. سوار، محمد وحيد الدين سوار،1)
 ة، الملكيّ   عة عن حقّ الملكية، الحقوق المتفرّ التّبعيّة، حق    ة، الحقوق العينيّةصليّ الأ  الوجيز في شرح القانون المدنيّ، الحقوق العينيّة  د. العبيدي، علي هادي،(  2)

 . 340ص
ها عقارا  لا يجب فيها الشهر ولا يثبت بها حق التتبع((،  حقوق الامتياز العامّة، ولو كان محلّ   نّ ))ومع ذلك فإ   على:مصريّ   ( مدنيّ 1134/2ت المادة )نصّ   (3)

السيد، عبد  سمير  تناغوا،  د.  انظر  التفصيل  من  الشخصيّ ،  1996للمزيد  والعينيّةالتأمينات  الرسميّ   ة  الرهن  حقّ )الكفالة،  الحيازيّ   ،  الرهن  حقوق  الاختصاص،   ،
 . 320ص الامتياز، منشأة المعارف، السكندرية،
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ُاتمةُ خُ ال
وصلنا   وقد  هذا  الأما  نهاية  فيه  البحث،  ال ى  تناولنا  حقوق  نّ ال  قانونيّةالحكام  الأذي  لتزاحم   عامّة المتياز  الااظمة 

 تي:الآنحو التوصيات على النتائج و الى مجموعة من ال باحثال ل، فقد توصّ ردنيّ الأ مدنيّ القانون الدراسة تحليلية في 

ُن تائج:ال
ما يكون وإنّ   ،معينة بذاتها  الأو أمو   الها لا ترد على ميعني أنّ   ،مدينال  العلى جميع أمو   عامّةالمتياز  الاورود حقوق    :لااُأوُ 

نظر التنفيذ، منقولات كانت أو عقارات، دون  الوقت    المدين من أمو الم على ما لدى  تقدّ الممتاز  ال  حقّ اللصاحب  

ممتاز لا يختلف عن  ال  حقّ الدائن صاحب  المركز    ممتاز، أي أنّ ال  حقّ الوقت نشوء    الى ما كان لديه من أمو ال

 تقدم.ال بحقّ  يتعلّقفيما  الاعادي الدائن المركز 

ها تستند في تقريرها بحث، يجد أنّ ال  محلّ   عامّةالمتياز  الا  لقرار حقوق   مُشرّعالتي دفعت بال  عتباراتالال في  تأمّ مُ ال  إنّ   ثانياا:

عامل  الثار  يعتبارات أن يتم إالاحيث تقتضي هذه    ،خدمالو   العُمَّ النسبة لحقوق  الب  ال حالإنسانية  كما هو    لاعتبارات

ديونه   أن يستوفي  لمعيشته على غيره من  الفي  أنّ   ؛دائنينال لازمة  في    ذلك    ذمّة حرمانهم من جزء من حقوقهم 

وبما ينعكس سلبا  على من    ة،فئالة لهذه  العدالخرين يتنافى مع مقتضيات  آمدينين بها بسبب تزاحمهم مع دائنين  ال

تيسير المدين و المن أجل تمكين  ، أو  معاشيّ اللطابعه    نفقة نظرا  المر ينطبق على دين  الأيعولونهم شرعا ، وذات  

كما    ، بهاالاة  يّ طبيعالتي لا يستطيع أن يُمارس حياته  الة، و ضروريّ ال ة و ساسيّ الأاته  حصول على حاجيّ العليه في  

 . دواءالملبس و المأكل و ال مُورّديل مُستحقَّةالغ المبالنسبة لامتياز الب الحالهو 

يُعدّ الحقّ    :ثااُالث كان  وإن  حقوق  الأضمانات  المن    تقدم  لحماية  بعض الامتياز،  الاساسيّة  تعترضه  أو  تعتريه  قد  أنّه   

ذي قد يكون له كبير التزاحم، و ال  يّةالإشكتها ببيّ الته، وترتبط غيّ الحد من فعالتي من شأنها  العراقيل  الات و يّ الشكال

في هدم  الأ أوردهالترتيب  الثر  أعم  -عامّةالعة  شريال  -مدنيّ القانون  الفي    مُشرّعال  ذي  نصوص  الومراعاة    العند 

ومحدّ قرّ مُ الة  خاصّ ال  قانونيّةال امتياز  لحقوق  لمرتبتهارة  وقد  دة  خلا،  من  عامّ   دّراسةالهذه    لتوصلنا  تمّ لقواعد    ة 

جملة   من  لحقوق  ال  قانونيّةالنصوص  الاستخلاصها  خلاالاناظمة  من  في    عامّة الضوابط  البيان    لمتياز، 

 . بشكل خاصّ  عقارالمنقول و الواردة على المتياز الاتزاحم حقوق  يّةالإشك ّ حل
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ُ:وصياتُ تُ ال
على    صراحة    وأن ينصّ ،  عامّةالمتياز  الابتسجيل حقوق    يتعلّقدائر فيما  الجدل  الأن يحسم    ردنيّ الأ  مُشرّع ال  منى  نتمنّ   أوّلاا:

تُقيّ   عامّةالمتياز  الاحقوق    أنّ  فيها    ،دلا  وهو    ،عراقيّ الو   مصريّ الين  مُشرّعالبذلك موقف    مقتفيا  شهر،  الولا يجب 

 سلم في نظرنا.الأ

(  1435ة )مادّ الواردة في  ال)بعد(    فكلمة  ،مدنيّ القانون  ال( من  1435مادة )ال  تعديل نصّ   ردنيّ الأ  مُشرّعال  منى  نتمنّ ثانياا:ُُ

لهم    مُستحقَّةال  العُمَّ الأجور    تي تعتبر أنّ العمل و ال( من قانون  51مادة )ال  تتعارض مع نصّ   ،ردنيّ الأ  مدنيّ المن  

 عمل.  الدائنين لصاحب ال د تعد   الولى في حالأدرجة المن  ا  امتيازا  عامّ  عمل دينا  ممتازا  العلى صاحب 

غ  البحيث يضيف للمب  ،ردنيّ الأ  مدنيّ القانون  ال( من  1435ة )مادّ ال)ب( من    فقرةالتعديل    ردنيّ الأ  مُشرّعال  منى  نتمنّ   :ثااُالث

 ة.  مدرسيّ ال مستلزماتالوقود و الو  ،تدفئةالمتياز ما يصرف للمدين لقاء مستلزمات الامشمولة بال

إدخالى على  نتمنّ   رابعا: )العلى نص    تعديل تشريعيّ   ال مشرع   :نصالبحيث يصبح    مدنيّ القانون  ال( من  1435/1مادة 

مدين  ال  الامتياز على جميع أمو   خيرة حقّ الأ  عشر شهرا    نثيالأتية بقدر ما هو مستحق منها في  الآيكون للديون  

 من منقول وعقار. 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُالمصادرُوالمراجع

 

ُالمراجعُباللغةُالعربية

ُكتبُال-أولاُ
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متفرعة  ال  حقوق الو   ملكيّةال  ، حق صليّةالأ  عينيّةال  حقوق ال،  عينيّةال  حقوق الوسيط في شرح  ال  ، 2016  عربي، بلحاج،ال  د.  -

ضوء  تبعيّةال  عينيّةال  حقوق العنه،   في  دراسة قضائيّةال  جتهاداتالاو   سعوديةالنظمة  الأو   سلاميالفقه  ال،   ،  

 توزيع، عمان.الثقافة للنشر و ال، دار  2، طمقارنة

،ُتبعيّةالُُعينيّةالُُحقوقُال،ُُصليّةالأ  عينيّةال  حقوق ال،  مدنيُّالقانونُُالوجيزُفيُشرحُُالُُ،2016، علي هادي،عبيديّ الد.    -

حقُُالُُحقوقُال،ُُملكيّةالُُحق عنُ مقارنةملكيّةالمتفرعةُ دراسة  ط،  دار  13،  و ال،  للنشر  توزيع،  الثقافة 

 . 2017عمان،

أ  - )الشمري  كعيم،  راضي  عند  فضليّ الأ(،  2019حمد  عقد  الة  نطاق  في  دراسة  التزاحم  بقانونيّ رهن،  مقارنة  فقه الة 

 ة.عربيّ الة مصر قاهرة، جمهوريّ التوزيع، الللنشر و  عربيّ المركز ال، 1، طسلاميّ ال

 توزيع.الحامد للنشر و ال ، دار 1رفض، طالقبول و الة بين يّ العمال محاكماتال  ، أصول2010مصاروة، هيثم حامد ،الد.   -

بدر  زركشيّ ال  - عبد  ال،  بن  محمد  ) الل دين  بهادر،  بن  في  ال  (،2000  حسن  المنثور  محمد  حسن  محمد  تحقيق  قواعد، 

 علمية، بيروت، لبنان.ال كتبال، دار  1، ط1إسماعيل ج

عبد    - سمير  تناغوا،  و شخصيّ التأمينات  ال،  1996سيد،الد.  حق  ال  رهنالة،  الكفال)  عينيّةال ة   رهنالختصاص،  الارسمي، 

 سكندرية المعارف، المتياز، منشأة الاحيازي، حقوق ال

للكتاب، المؤسسة  ال،  جزائريُالُقانونُُالةُفيُُشخصيُّالُوُُُعينيّةالتأميناتُُالوجيزُفيُُالُُُ،1986محمد،  حسنين،د.    - وطنية 

 جزائر.ال

ةُمعُفقهُعربيُّالدولُُالمتيازُدراسةُمقارنةُفيُقوانينُُالاحقوقُُ،  مدنيّ القانون  ال، شرح  2012د. رجيب، بيان يوسف،  -

 توزيع، عمان. الثقافة للنشر و ال، دار  2، طةُسلاميُّالإُشريعةال

سكندرية، المعرفة،  ال، بدون طبعة، منشورات دار  ةشخصيُّالوُُُعينيّةالتأميناتُُالُُ،1999د. زهران، همام محمد محمود،  -

1999 . 

ُُمدنيُّالقانونُُالشرحُُ  ،1995دين، الد. سوار، محمد وحيد    - ُُتبعيّةالُُعينيّةالُُحقوقُال، ُُالُُرهنال، ،ُُحيازيُّالُُرهنالمجرد،

 توزيع، عمان. الثقافة للنشر و ال، دار متيازالاحقوقُ
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محمدكامل،  - مرسي،  ُُُُتبعيّةالُُعينيّةالُُحقوقُال  ،1951د.  ُُالأو رسميُُُّعينيّةالتأمينات ُُ)رهنُ حق رهنُالا،ُ ختصاص،ُ

 سكندرية، مصر.الة، ميّ العال مطبعةال، 2( طمتيازالا،ُحيازيُّ

 قاهرة. الة، عربيّ ال  نهضةال، دار  3، طعينيّةالتأميناتُالوسيطُفيُال  ،1977فتاح،الباقي، عبد  الد. عبد  -

ة، بيروت، يّ حقوقال  حلبيّ ال ، منشورات  1، طحقوق الفضل في تزاحم  الأ  سندالة ترجيح  (، نظريّ 2014ح، )ال كريم، صالعبد    -

 لبنان.

 
ُةُ:علميُّالرسائلُالُ-ثانيااُ

ُدكتوراهُ:الرسائلُُ–أُ

نفعا  الأحكام  الأ  ، مبدأ تطبيق2016ناصر،  البلميهوب، عبد    - قانون    كثر  في  دكتوراه   ،جزائريّ ال عمل  الللعامل   أطروحة 

 جزائر.ال ، جامعة مولود معمري،منشورة

نهار عيد،ال خو   -  في  المتياز في حماية حقوق  الا، دور حقوق  2014دة، زهير  دكتوراه مدنيّ القانون  الدائنين  ، أطروحة 

 ردن.الأ، ةعربيّ المنشورة، جامعة عمان 

ة دكتوراه  الة مقارنة، رس، دارسة تطبيقيّ مدنيّ القانون  السلاميّ و الفقه  المتياز في  الا، أحكام حقوق  2011شوادر يمينة،  -

 جزائر. القانون، الشريعة و السلاميّة، قسم العلوم الجزائر، كلية المنشورة، جامعة 

ُماجستير:الرسائلُُ-ب

ة  ال ، دراسة مقارنة، رسكويتيُّالوُُُردنيُّالُأعملُُالللأجورُفيُقانونُُُُقانونيّةالُُحمايةال  ، 2010شوقي،م  الس  المن  ،رشيديال  -

 . 2010 وسط،الأشرق  الماجستير منشورة، جامعة 

نوفل،   - زبار  ُُالاُُحقُُُّ، 2003-2002زوينة،  في رسجزائريُّالُُتشريعالمتيازُ جامعة  ال،  منشورة،  ماجستير  جزائر،  الة 

 .2003/ 2002جزائر، ال

نجاح الة ماجستير منشورة، جامعة  ال، رسةفلسطينيُّالتشريعاتُُالممتازةُفيُُالديونُُالُُ، 2016زكارنة، ماجدة أحمد سعيد،  -

 عليا، فلسطين.الدراسات ال وطنية، كليةال
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ُبحاثالأُ-ثااُالث

،  23، عدد  9فقه، س الة، بحث منشور في مجلة كلية  ماميّ الأ  صوليّ التزاحم عند أ (،  2016عرجي، حميدة صبار، )الأ  -

ُكوفة. الجامعة 

 ، بحث منشور في "مقارن ال قانون العمل عن بعد "دراسة في اللعقد  قانونيّ ال نظامال، 2019حفيظ ،الصير، محمد عبدالمناُ-

 ة.ردنيّ الأ جامعة ال  ،1، عدد  46قانون، مجلد الشريعة و المجلة دراسات علوم 

غة، بحث منشور، المبالغة من غير صيغ  المبالة على  الد الة  صرفيّ ال  بنيةالأ(،  2020شحاته، حسين خميس محمود، )  -

 ة.عربيّ الجمهورية مصر  منيا،ال(، جامعة 1عدد )ال، 90ة، مجلدنسانيّ العلوم  الداب و الآمجلة 

 مصر.  زماك،ال ة، مؤسسة فريدريش إيبرت،فرديّ العمل ال ، علاقات2016، اللد. شرارة، مجدي عبد  -

،  قانونيّ الة للبحث  كاديميّ الأ   مجلةالعامل، بحث منشور في  المتياز كضمانة لحماية أجر  الا  ، مبدأ2015نسيمة، برهمي،  -

 .جزائرال، جامعة مستغانم، 1عدد ال، 11مجلد 

 
ُقوانين:الُ-رابعااُ

 . 1976لسنة   43رقم   ردنيّ الأ مدنيّ القانون ال -

 2017لسنة  29رقم  ردنيّ الأتنفيذ القانون  -

 . 2008لسنة   48قانون رقم  المعدل بال  1996لسنة  8رقم   ردنيّ الأ عملالقانون  -

 .2018( لسنة  20منقولة رقم ) ال ال مو الأب حقوق القانون ضمان  -

 . 2019 ( لسنة 15رقم ) ردنيّ الأـشخصـية  ال  الحو الأقانون  -

 
ُحكام:الأُ-خامسا

 ة. ال ة، منشورات مركز عدردنيّ الأتمييز الأحكام محكمة  -
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the light of Islamic jurisprudence, Saudi regulations and judicial jurisprudence, a 
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The Arab Center for Publishing and Distribution, Cairo, the Arab Republic of Egypt. 
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Faculty of Islamic Sciences, Department of Sharia and Law, Algeria. 
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- Al-Rashidi, Manal Salem Shawqi, 2010, the legal protection of wages in the Jordanian and 

Kuwaiti labor law, a comparative study, a published master’s thesis, Middle East 

University, 2010. 
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Third – Research : 
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